
 

 آلیات تطهیر الملكیة العقاریة
 الأستاذة حجاب عائشة 

 قوق  جامعة محمد بوضیاف المسیلة قسم الح

 رقم الهاتف : 

 العنوان الإلكتروني : 

 ملخص :

وكذا الحد من  تعتبر الملكیة العقاریة الطریق القانوني و الوحید لتحقق الأمن و الإستقرار
رع الجزائري إلى خلق المجال  الأمر الذي دفع بالمشالمنازعات التي تحصل في هذا الفوضى و 

لعل من بینها الحیازة و التقادم المكسب هذین الأخیرین الذین اعتبرهما المشرع عدة آلیات و 
 الجزائري كآلیات تمكن من تطهیر الملكیة العقاریة .

Résumé 

La possession immobilière est considérer comme la seul méthode 
légale, afin de réaliser la sécurité et la stabilité, ainsi que la limitation des 
nuisances et les contentions rencontré dans ce domaine, ce qui conduite le 
législateur à la création des plusieurs mécanismes, et parmi ces dernières : 
la possession des tensions, prescriptions acquisitives qui sont considérés 
par le législateur algérien comme des solutions qui peuvent associer à la 
bonne gestion de la possession immobilière.  

 

 



 :مقدمة 

 ة أساسیة في الحیاة الإجتماعیةبالنظر إلى أهمیة الملكیة العقاریة التي أصبحت قاعد
الإقتصادیة فقد حاول المشرع الجزائري التدخل بترسانة من النصوص القانونیة التي جاءت كلها و 

بهدف تطهیر و حمایة هذه الملكیة بدءا بالحمایة الدستوریة للملكیة و تكریس ذلك في مجموعة 
هذا  18/11/1990المؤرخ في   25ـ 90القوانین التي من بینها قانون التوجیه العقاري رقم 

لأخیر الذي یعد القانون الأساسي لتنظیم العقار في الجزائر ، و في هذا السیاق فقد نص المشرع ا
في مضمون هذه النصوص القانونیة على جملة الآلیات القانونیة التي تهدف إلى تنظیم و تطهیر 

لمكسب الأمر الذي جعلنا نطرح التساؤل حول مدى فعالیة الحیازة و التقادم االملكیة العقاریة ، 
 كأدوات لتطهیر الملكیة العقاریة ؟

 :لى الخطة التالیة إللإجابة على هذه الإشكالیة فقد ارتأیت تقسیم مداخلتنا 

 الحیازة كآلیة لتطهیر الملكیة العقاریة:  المبحث الأول

 : الإطار المفاهیمي للحیازة  المطلب الأول

 تعریف الحیازةالفرع الأول :

 شروط الحیازة  :الفرع الثاني 

 : الإطار المفاهیمي لشهادة الحیازةالمطلب الثاني 

 : مفهوم شهادة الحیازة  الفرع الأول

 : الأحكام القانونیة لتسلیم شهادة الحیازة  الفرع الثاني

 المبحث الثاني : التقادم المكسب كآلیة لتطیر الملكیة العقاریة 

 : مفهوم التقادم المكسب  المطلب الأول

 : تعرف التقادم المكسب  الأول الفرع

 : أنواع التقادم المكسب  الفرع الثاني

 : شروط التقادم المكسب  الفرع الثالث
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 : آثار التقادم المكسب  المطلب الثاني

 ل : ضرورة التمسك بالتقادم المكسب الفرع الأو

 الفرع الثاني : إثبات الملكیة 

 : التنازل عن التقادم المكسب الفرع الثالث 

 لخاتمةا
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 المبحث الأول : الحیازة كآلیة لتطهیر الملكیة العقاریة 

من التشریعات  تعتبر الحیازة سببا من الأسباب التي توصل الإنسان للملكیة بحسب الكثیر
، إلا أن احترام الملكیة و نسبتها إلى صاحبها الشرعي و كف أیدي العابثین لا یصح أن یكون 

من آلیات   صاحب الملك في اللجوء إلى اقتصاص حقه بنفسه و فهم الحیازة كآلیةأساسا  یغري 
تطهیر الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري یستدعي منا التطرق إلیها من خلال التطرق إلى 

) ثم التطرق إلى الإطار المفاهیمي لشهادة الحیازة  المطلب الأولالإطار المفاهیمي للحیازة في ( 
 ).ب الثاني المطل( 

 المطلب الأول : الإطار المفاهیمي للحیازة 

إن الحدیث عن مفهوم الحیازة یستدعي من التطرق إلى تعریف الحیازة مرورا بعناصر 
 الحیازة و صولا إلى شروط الحیازة .

 الفرع الأول : تعریف الحیازة 

، )1(لى عناصرها لم یتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف الحیازة و إنما اكتفى بالتعرض إ
أما في الفقه فقد تعددت تعاریف الحیازة فهناك من یسندها إلى العنصر المادي و هناك من 

 یسندها إلى العنصر المعنوي .

بحیث یكون في مظهرها  فتعرف بأنها :" سلطة فعلیة أو واقعیة یباشرها الحائزعلى الشیئ
، و في تعریف آخر :"الحیازة  )2(الخارجي و في قصد الحائز مزاولة للملكیة أو لحق عیني أخر"

سلطة فعلیة مادیة لشخص على شیئ من الأشیاء التي یستعملها بصفته مالكا له ، أو صاحب 
حق الارتفاق ، و  حق عیني علیه سواءا استندت هذه السلطة إلى حق الملكیة أو حق الانتفاع أو

 .)3(قد لا تستند لأي حق من الحقوق فیكون استعماله عندئذ مجرد حائز " 

قد یفید الملكیة و هذا هو الغالب عملا و قد لا تفید  شيءالحیازة : " وضع مادي على و 
 .)4(الملكیة و مثاله الحائز العرضي ( المستأجر ) الذي یحوز لحساب غیره " 

كما تعرف الحیازة بأنها واقعة مادیة تتمثل في سیطرة الشخص سیطرة مادیة فعلیة على 
، و الظهور )5(حق عیني أو حق شخصي سواءا كان الحائز هو صاحب هذا الحق أو لو یكن 

علیه بمظهر الملك أو صاحب حق عیني آخر ، فالعبرة في الحیازة بالحیازة الفعلیة و لیس مجرد 
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یطابق أو لا یطابق الحقیقیة ، بمعنى أن العبرة بأن یسیطر شخص سیطرة تصرف قانوني قد 
 .)6(فعلیة على حق سواءا كان هذا الشخص هو صاحب الحق أم لا 

 الفرع الثاني : عناصر الحیازة 

اللذان سوف نتناولهما الركن المادي و الركن المعنوي و  تقوم الحیازة على ركنین هما
 بالتفصیل من خلال مایلي :

 : العنصر المادي  الفقرة الأولى

 السیطرة علیه هته الأخیرة التي تكون حسب طبیعة العقارمثل في الحیازة الفعلیة للعقار و یت
جني محاصیلها إذا كانت أرضا فلاحیة ، أما إذا كان العقار ، فتكون السیطرة بزراعة الأرض و 

 .)7(إلخ ممارسة نشاط ... على مفاتیحه أومبني فتكون السیطرة بالسكن فیه بعد الحصول 

یترجم العنصر المادي في القیام بالأعمال المادیة التي یقتضیها مضمون الحق موضوع و 
الحیازة ،فإذا كان هذا الحق حق ملكیة وجب أن یباشر الحائز الأعمال المادیة التي یباشرها المالك 

یة التي یباشرها صاحب هذا و إن كان حقا عینیا آخر تعین على الحائز أن یقوم بالأعمال الماد
 الحق .

أما التصرفات القانونیة كالبیع و الإیجار و الهبة .....فلا تكون للدلالة على توافر العنصر 
لا قتضي صدورها عن الشخص الحائز ، و المادي في الحیازة ، ذلك أن هذه التصرفات لا ی

 .)8(ءمنه التصرف سلطة فعلیة على الشي تقتضي أن تكون لمن صدر

تباشر السیطرة المادیة إما من الحائز نفسه أو بواسطة الغیر كما یجوز مباشرتها على و 
 .)9(الشیوع

 : العنصر المعنوي  الفقرة الثانیة

أي أن تتجه نیة الحائز إلى مباشرة الأعمال المادیة بقصد استعمال الحق الذي یرید حیازته 
اقترنت الحیازة بعیب من العیوب  و یجب أن یوجد عنصر القصد لدى الحائز شخصیا ، و إذا

مثل :الإكراه ، الإخفاء ، اللبس فإنه لا یكون لها أثر اتجاه من و قع علیه الإكراه أو أخفیت عنه 
، فالعنصر المعنوي هو )10(الحیازة أو التبس علیه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فیه هذه العیوب

 .)11(بنیة تملكه  الشيءحیازة 
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 شروط صحة الحیازة  الفرع الثالث :

ث تكون المعنوي ،توافر شرط صحتها بحیستیفاء الحیازة لركنیها المادي و یجب بالإضافة إلى ا
 علنیة .الحیازة مستمرة وهادئة و 

 ــ الهدوء :

 القوة .نتفاع به دون اللجوء إلى العنف و الإو  ءهو یمكن الحائز من استعمال الشيو 

 ــ العلنیة :

أي أن تكون الحیازة ظاهرة للعامة ، فلا یجوز لمن یتعمد الإنتفاع بالحیازة شرا أن یتمسك 
 بحیازته ضد من كان یخفي عنهم هذا السر .

 ــ الإستمرار :

إذ یتوجب على الحائز تولي أعمال السیطرة المادیة من الحائز على العقار المحاز في 
ة هنا تعد متقطعة تفاوت أو انقطاع ، فإن الحیاز  فترات غیر متقطعة فإذا لم یتحقق ذلك و حدث

 .)12(لا للتملك بالتقادم المكسبمایة الحائز لا بدعاوى الحیازة و لا تصلح أساسا لحغیر مستمرة ، و 

 المطلب الثاني : الإطار المفاهیمي لشهادة الحیازة 

، و لم تشمل )31(إذا ما كانت حیازة الشخص هادئة علنیة مستمرة خالیة من عیوب الحیازة 
، جاز للحائز ان یبادر بإعداد طلب )14(هذه الأراضي عملیة المسح العام و لم تحرر بشأنها عقود 

 شهادة الحیازة التي سوف نتطرق فیما یلي إلى مفهومها ثم الأحكام  القانونیة لتسلیمها 

 الفرع الأول : مفهوم شهادة الحیازة 

لم یتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف شهادة الحیازة بل اكتفى بالنص علیها من خلال 
تحدید شروطها  و كذا كیفیة الحصول علیها و تسلیمها من خلال ما هو مقرر بالمرسوم التنفیذي 

من القانون  39تسلیمها ، حیث نصت المادة د لكیفیات إعداد شهادة الحیازة و المحد 91/245رقم 
 823المتضمن التوجیه العقاري على مایلي : " یمكن لكل شخص حسب مفهوم المادة  90/25

، یمارس في أراضي الملكیة الخاصة  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58من الأمر رقم 
علنیة لا تشوبها شبهة أن یحصل ا ، حیازة مستمرة و غیر منقطعة وهادئة و التي لم تحرر عقوده
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ذلك ل والإشهار العقاري و ة الحیازة و هي تخضع  لشكلیات التسجیعلى سند حیازي یسمى شهاد
 في المناطق التي لم یتم فیها إعداد سجل مسح الأراضي "

طبیعتها الشهادة ثم التطرق إلى خصائصها و سوف نتعرض فیما یلي إلى تعریف هذه و 
 القانونیة لنخلص في الأخیر لأهمیة هذه الشهادة .

 دة الحیازة : تعریف شهاالفقرة الأولى 

اكتفى المشرع الجزائري فیما یتعلق بشهادة الحیازة التي جاءت بالقسم الأول من الفصل 
الثاني من الباب الأول المعنون بالفهرس العقاري البلدي بتبیان كیفیة إعدادها وتسلیمها دون 

 التطرق إلى تعریفها ، الأمر الذي یستدعي منا الوقوف على تعریفها فقها و قضاءا .

 أولا :التعریف الفقهي 

تعرف شهادة الحیازة على أنها :" سند حیازي إداري یبرر الحیازة الصحیحة لأراضي 
الملكیة الخاصة التي لم تحرر لها عقود و لم تشملها عملیة المسح العام للأراضي بعد ، تسلم من 

 .)16(القانونقبل رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا طبقا للأشكال التي یحددها 

كما یعرفها البعض على أنها :" شبه عقد أو مقرر إداري یكتسي طابعا رسمیا ، وهو على 
أیة حال محرر رسمي یثبت للحائز حق الحیازة على العقار محل الشهادة بعد إتمام إجراءات 

قویا  تسجیلها و إشهارها و أن هذه الشهادة لا ترقى إلى سند الملكیة و لكن یمكن أن یكون سندا
 .)17(لإكتساب الملكیة عن طریق التقادم المكسب وفقا للإجراءات القانونیة الساریة المفعول 

یستخلص من التعاریف السابقة أن شهادة الحیازة بالرغم من أنها لا ترقى لأن تكون سندا 
 للملكیة غیر أنها یمكن أن تكون سندا لاكتساب الملكیة عن طریق التقادم المكسب مع مراعاة
الإجراءات المقررة قانونا ، الأمر الذي یجعلنا نقول أن هذه الشهادة عبارة عن سند حیازي إسمي 
تخول لحاملها امتیازات و حقوق محددة الأمر الذي یجعلنا نعتبرها أداة من أدوات تطهیر الملكیة 

 العقاریة في المناطق غیر الممسوحة .

 ثانیا : موقف القضاء 

لم تحض شهادة الحیازة بقسط وافر من  الإجتهاد القضائي رغم بدایة نشر بعض الإجتهاد 
عن الغرفة  24/06/1998المؤرخ في  162028ات القضائیة ، إذ بمناسبة صدور القرار رقم 
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و مابعدها من  39العقاریة بالمحكمة العلیا تم توضیح الإطار القانوني لشهادة الحیازة بالمادة 
، الذي  27/07/1991المؤرخ في  91/254وجیه العقاري و المرسوم التطبیقي لها رقم قانون الت

 823من قانون الإجراءات المدنیة و المادة  413أسس أحكامه الموضوعیة على أساس المادة 
مایلي :"  28/10/1998المؤرخ في  181914من القانون المدني بحیث جاء في القرار رقم 

ي إسمي لا یترتب عن استعمالها تقیید دعاوى الحیازة المنصوص علیها شهادة الحیازة سند حیاز 
 .)18(بقانون الإجراءات  المدنیة " 

 : الطبیعة القانونیة لشهادة الحیازة الفقرة الثالثة

یة العقاریة المثبتة به بالبیع شهادة الجیازة سند إسمي ، لا یجوز التصرف في الحقوق العین
ییر الوضعیة القانونیة للعقار بالرغم من المكانات التي أعطیت للحائز ، لا یترتب على تسلیمها تغو 

 الأمر الذي یدفعنا للوقوف عند طبیعة هذا السند .

 أولا : شهادة الحیازة تجیز الحصول على الرخص و الشهادات في مجال البناء و التعمیر

القواعد العامة من خلال إذ أدت ضرورة  تطهیر الملكیة العقاریة  إلى خروج المشرع عن 
مكانیة الحصول تمكین صاحب شهادة الحیازة من الحصول على جملة الامتیازات من بینها : إ

المؤرخ في  15/19الهدم من خلال المرسوم التنفیذي رقم على رخصة البناء و 
25/01/2015)19(. 

 ثانیا : شهادة الحیازة سند حیازي و لیس عقد ملكیة 

لحیازة الإعتراف بالملكیة ، و هي بذلك لا تعدو إلا أن تكون مجرد لا یترتب عن شهادة ا
من  382سند حیازي یتحصل علیه كل شخص یتقدم بطلب إذ كانت حیازته موافقة لنص المادة 

 .)20(القانون المدني 

 ثالثا : التمسك بالملكیة على أساس التقادم المكسب 

 14إذ یجوز للحائز الحاصل على شهادة الحیازة إثارة التقادم المكسب حسب نص المادة 
 .)21(المحدد لكیفیات إعداد شهادة الحیازة و تسلیمها   91/254من المرسوم التنفیذي 
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 الفرع الثاني : الأحكام القانونیة لتسلیم شهادة الحیازة 

مایلي :" مع مراعاة الشروط    91/254من المرسوم التنفیذي رقم  02تنص المادة 
و المذكور  1990نوفمبر  18المؤرخ في  90/25من القانون رقم  39المحددة بموجب المادة 

أعلاه ، یتولى إعداد شهادة و تسلیمها ، رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا ، بناءا 
ي إطار جماعي كما هو محدد على عریضة من الحائز أو الحائزین ، تقدم إما بمبادرة منهم أوف

 أدناه . 03في المادة 

من  524و المادة  413لا تقبل العریضة إلا إذا كانت الحیازة ممارسة وفق أحكام المادة 
قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، منذ سنة على الأقل و كان الأمر متعلقا بأراضي الملكیة 

لدیة أو جزء من البلدیة التي لم یتم مسح الأراضي الخاصة التي لم تحررلها عقودها و تقع في ب
 فیها ".

 أي أن المادة السالفة الذكر نصت على شروط و كذا إجراءات تسلیم شهادة الحیازة .

 : الشروط المتعلقة باستحقاق شهادة الحیازة  الفقرة الأولى

تتنوع هذه الشروط فمنها ما یتعلق بالعقار و منها ما یتعلق بوضع الید .فبالنسبة للعقار و 
المتضمن التوجیه العقاري على الشروط الواجب  90/25من القانون رقم  39فقد نصت المادة 

توافرها في العقار من نوع الملك الخاص و لم تحرر بشأنها عقود و غیر خاضع للمسح العام 
أما الشروط المتعلقة بوضع الید فإن وضع الید في الإطار الخاص بشهادة الحیازة لا للأراضي ، 

یختلف عنه في القواعد العامة و ذلك سواءا من حیث صفات الحیازة أو العیوب التي تشوبها أما 
المحدد لكیفیات إعداد  91/254من المرسوم التنفیذي  02فیما یتعلق بالمدة فهي سنة طبقا للمادة 

 ة الحیازة و تسلیمها.شهاد

 : إجراءات إعداد و تسلیم شهادة الحیازةالفقرة الثانیة 

المحدد لكیفیات إعداد شهادة الحیازة و تسلیمها جمیع  91/254حیث تضمن المرسوم 
الإجراءات الضروریة للحصول على شهادة الحیازة ، و هي إجراءات غیر معقدة تعكس الإرادة 

عیة المعقدة للملكیة العقاریة خاصة في المناطق التي لم تخضع للمسح القویة  للدولة لتطهیر الوض
 العام للأراضي و یمكن تلخیص هذه الإجراءات فیما یلي :
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 إیداع الملف أمام المصالح البلدیة . -
 مرحلة التحقیق و التحري. -
 تسلیمها بعد شهرها بالمحافظة العقاریة  -

 التقادم المكسب كآلیة لتطهیر الملكیة العقاریة   المبحث الثاني :

یعتبر التقادم المكسب سببا من أسباب الملكیة ، إذ بالتقادم یستطیع الحائز إذا استمرت 
حیازته لحق عیني مدة معینة أن یتمسك بكسب هذا الحق إلى أن یتملكه بصورة قانونیة ، وعلیه 

المعاملات الأمر الذي جعل البعض یعتبره وسیلة  فالتقادم المكسب نظام قانوني لا غنى عنه في
لمجازاة المالك المهمل لعقاره و فیما یلي سوف نتطرق أكثر لهذا الموضوع من خلال الوقوف على 

 مفهومه ثم آثاره على النحو التالي : 

 : مفهوم التقادم المكسب المطلب الأول 

و للوقوف على  834إلى  827لقد نظم المشرع الجزائري أحكام التقادم في المواد من 
 مفهوم التقادم كان لابد من الوقوف على تعریفه و شروطه على النحو التالي :

 الفرع الأول : تعریف التقادم المكسب 

 أولا / لغة 

جاء في مدلول العرب بأن القدم نقیض الحدوث : قدم ، یقدم ، قدما و قدامة و تقادم 
فالتقادم إذن مشتق من تقادم و تقادم على صلة وثیقة بقدم ، و یرى الأستاذ محمد على الأمین أن 
 القدم في مدلوله التخاطبي یتجاوز في الذهن الفترات الزمنیة القصیرة على أن التقادم في القانون
ینقلب مدلوله بین الأجل القصیر  المتوسط مما یجعل مصطلح " مرور الزمن " الذي جاءت به 
الشریعة الإسلامیة هو الأكثر دقة و الأقرب إلى الصواب في مدلوله إذ یستعمل كذلك مرور المدة 

 .)22(الموجب و مرور المدة المسقط " 

 ثانیا / المدلول القانوني 

إلى تعریف التقادم المكسب بل اعتبره أثرا  من آثار الحیازة  لم یتطرق المشرع الجزائري
المكسبة للملكیة العقاریة ، أما الفقه فقد عرفه على أنه وسیلة یستطیع بمقتضاها الحائز إذا 
استمرت حیازته على حق عیني مدة زمنیة أن یتمسك بكسب هذا الحق و یعرف الدكتور رمضان 
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نه :" وسیلة یتملك بمقتضاها الحائز ، الذي استمرت حیازته أبو السعود التقادم المكسب على أ
 .)23(لحق معین مدة معینة ، أن یتمسك بكسب هذا الحق "

یعرفه الدكتور محمد وحید الدین سوار على أنه : " وسیلة یستطیع بمقتضاها الحائز و 
 .)24(إذا استمرت حیازته على حق عیني مدة معینة أن یتمسك بكسبه لهذا الحق"

 فرع الثاني " أنواع التقادم المكسبال

 وهما نوعان التقادم المكسب الطویل و التقادم المكسب القصیر 

 أولا / التقادم المكسب الطویل 

سنة  15ها بدون انقطاع مدة یشترط في هذا التقادم توافر عناصر الحیازة ثم استمرار و 
من القانون المدني التي جاء في مضمونها مایلي :" كل  827، و هو ما تنص علیه المادة كاملة

من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عینیا منقولا دون أن یكون مالكا له أو خاصا به صار له ذلك 
 . )25(ملك إذا استمرت حیازته له مدة خمسة عشر سنة دون انقطاع "

  ثانیا : التقادم المكسب القصیر

سنوات مقترنة  10لا یسري إلا على العقار و به یكفي للحائز أن یكون حائزا للعقارلمدة 
من ق م ج التي جاء فیها  828بجسن النیة و مستندة إلى سند صحیح طبقا لما جاء في المادة 

مایلي :"إذا وقعت الحیازة على عقار أو على حق عیني عقاري و كانت مقترنة بحسن النیة و 
ي الوقت نفسه إلى سند صحیح فإن مدة التقادم المكسب تكون عشر سنوات ، ولا مستندة ف

یسشترط توافر حسن النیة إلا وقت تلقي الحق و السند الصحیح هو تصرف یصدر عن شخص لا 
 یكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق المراد كسبه بالتقادم و یجب إشهار السند ".

من القانون المدني یتبن بأن المشرع قد اشترط عنصرین  828باستقراء نص المادة 
 أساسیین : 

 العنصر الأول / توافر السند الصحیح 

 الذي یشترط لتوافره مایلي : 

 ن یكون التصرف ناقلا للملكیة أ -
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 أن یكون التصرف موجودا قانونا إذ لا یصلح أن یكون سندا صحیحا لتصرف الباطل  -
 أن یكون التصرف صادرا من غیر  المالك  أو صاحب الحق العیني محل الحیازة . -
أن یكون التصرف مشهرا ، ذلك ان نقل الملكیة لا یكون إلا من یوم إشهاره في البطاقة  -

المنظم  75/74من الأمر  10و  15من ق م ج و المواد  793العقاریة طبقا للمادة 
 .)26(للشهر العقاري 

 : حسن النیة  العنصر الثاني

من القانون المدني على ما یلي :" لا تزول صفة حسن النیة من  825إذ تنص المادة 
الحائز إلا من الوقت الذي یعلم فیه أن حیازته اعتداء على حق الغیر و یزول حسن النیة من 
وقت إعلان الحائز بعیوب حیازته بعریضة افتتاح دعوى ، ویعد سيء النیة من اغتصب حیازة 

 غیر بالإكراه " .ال

 الفرع الثالث : شروط التقادم المكسب 

لكي یقوم التقادم لابد من توافر شرطین أساسیین یتعلق الأول بالحیازة و الثاني باستمراریة 
 .الحیازة 

 أولا / الحیازة 

یقصد بالحیازة وضع الید على عقار مع مرور مدة التقادم المكسب للملكیة فیؤدي إلى 
امتلاك واضع الید له ، ووضع الید هنا واقعة یرتب علیها القانون أثرا هو كسب للملكیة العقاریة 

من القانون المدني فإن البحث  828، 827،  أما في القانون  الجزائري فإنه طبقا للمادتین )27(
في توافر شرط التقادم المكسب یقتضي البحث في توافر الحیازة على الحق المدعى بملكیته إذ 

 یجب أن تكون الحیازة مستوفیة لعنصریها المادي والمعنوي خالیة من العیوب .

ره بمظهر إذ أن الحیازة واقعة مادیة تمكن الحائز من مباشرة مجموعة  الأعمال التي تظه
صاحب الحق ، غیرأن هذه الأفعال لا تكفي لإتمام واقعة الحیازة بل یجب أن تكون هذه الأعمال 
قصد اكتساب الحق العقاري موضوع الحیازة ، كما اشترط المشرع إضافة إلى ذلك خلو الحیازة من  

ها یجب أن تكون ما یعني أن الحیازة المنتجة لآثار  02فقرة  808العیوب طبقا لما جاء في المادة 
 الإكراه .غموض و الخفاء و عدم الإستمرار و خالیة من عیوب ال
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 ثانیا / استمراریة الحیازة

إذ یجب أن تستمر الحیازة المؤهلة لكسب الحق بالتقادم فترة من الزمن یقدرها المشرع ، و 
التقادم سنوات في  10سنة في التقادم الطویل ، و  15القاعدة أن مدة التقادم المكسب هي 

من القانون المدني ،  إذ یجب أن تستمر الحیازة دون وجود  828القصیر طبقا لما جاء في المادة 
 أي عارض یؤثر في حسابها أو یؤدي إلى انقطاعها .

 المطلب الثاني : آثار التقادم المكسب 

یصها التي یمكن تلخإلى ترتیب آثاره المكسبة للحق و  إن توافر شروط التقادم المكسب یؤدي
 في : ضرورة التمسك بالتقادم ، إثبات الملكیة عن طریق التحقیق العقاري . 

 أولا / ضرورة التمسك بالتقادم 

یستطیع الحائز إذ كانت له أحقیة في ملكیة العقار أن یتمسك بالتقادم المكسب وقد یرى 
ملكیة فیقوم بالتازل عكس ذلك إذا ما اقتنع بأن التمسك بالتقادم یشكل إعتداء على حق الغیر في ال

مبدأ مفاده عدم إثارة التقادم تلقائیا من    ق م جمن  323عنه ، لذلك أقر المشرع بموجب المادة 
 قبل المحكمة بل یجب أن یكون التمسك به بناءا على طلب أو دفع قضائي .

 ثانیا / إثبات الملكیة عن طریق التحقیق العقاري 

الذي یتضمن إشهار الملكیة العقاریة الذي  83/352سن المشرع الجزائري المرسوم 
یتضمن إشهار الملكیة العقاریة على أساس التقادم المكسب بعد تقدیم طلب ، یثبت حیازته للعقار 

 .)28(، و بتحریر عقد شهرة یتضمن الإعتراف له بالملكیة من قبل الموثق المختص إقلیمیا 

خاصة فیما بعقد الشهرة فقد ارتأى  83/352نظرا للفراغات التي جاءت في المرسوم و 
المتضمن  2007 27/02المؤرخ في  07/02المشرع تدارك تلك الفراغات من خلال القانون رقم 

تأسیس إجراء المعاینة حق الملكیة العقاریة و تسلیم سندات الملكیة العقاریة المكتسبة بدون سند . 
وز لكل شخص طبیعي أو معنوي حاز حیث نصت المادة الأولى في فقرتها الرابعة على أنه یح

أي توافرت فیه شروط الحیازة و التقادم  828و  827عقارا حیازة مطابقة لأحكام المادتین 
المكسب أن یطلب من مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي الموجود في دائرة اختصاصه العقار 

 فتح تحقیق من أجل إثبات الملكیة .
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 :الخاتمة 

النصوص القانونیة التي أصدرها المشرع الجزائري في مجال الحیازة  لاشك في أن ترسانة
أن المشرع أعطى الحق للحائز اظ على المراكز القانونیة خاصة و تظهر أهمیة هذه الأخیرة في الحف
مر الذي جعل المشرع توافرت الشروط المطلوبة قانونا وهو الأفي اكتساب ملكیة عقار منى 

الجزائري یتخذها وسیلة لإثبات ملكیة العقارات الذي جعل المشرع یتخذ من شهادة الحیازة آلیة 
إذا ما تساهم في تطهیر الملكیة العقاریة بل أن الحیازة تعتبر سببا من أسباب الملكیة العقاریة 

 قا . توافرت فیها الشروط المشار إلیها سابإقترنت بالتقادم المكسب و 
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 قائمة المراجع :

بلمیهوب رابح وولد سعید محمد سعید ، الحیازة كسبب من أسباب اكتساب الملكیة ، مذكرة نهایة التكوین  -01
 .2007ـ 2004امسة عشر ، الجزائر ، للقضاة ، المدرسة العلیا للقضاء ، الدفعة الخ

تحلیل عملي على ضوء الفقه وقضاء النقض ، بدون فودة عبد الحكیم ، احكام دعاوى حمایة الحیازة ــ  -02
 .21، ص  1996طبعة ، دار الفكر الجامعي ، 

محمد سیف النصر سلیمان ، مرجع القاضي و المتقاضي في الحیازة ، بدون طبعة ، دار محمد للنشر و  -03
 .02، ص 1995التوزیع ،

المرجع في الحیازة المدنیة و حمایتها الجنائیة ، بدون طبعة ، دار الجامعة  عرفة السید عبد الوهاب ، -04
 .53،ص 2007الجدیدة ،

لیلى طلبة ، الملكیة العقاریة وفقا لأحكام التشریع الجزائري ، دار هومه للنشرو الطباعة و التوزیع ،  -05
 .60، ص 2010الجزائر ، الطبعة الأولى ، 

نیة الأصلیة ( أحكامها و مصادرها ) ، منشأة المعارف ، مصر ، نبیل ابراهیم سعد ، الحقوق العی -06
 .270، ص 2001

عبد الحفیظ بن عبیدة ، إثبات الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة العقاریة ، دار هومه للطباعة و النشر و  -07
 .96، ص2006التوزیع ،الطبعة الخامسة ، 

 .476نبیل ابراهیم سعد ، المرجع السابق ، ص  -08
 .02ب رابح وولد سعید محمد سعید ، المرجع السابق ، ص بلمیهو  -09
 .60لیلى طلبة ، المرجع السابق ، ص -10
، 2002حمدي باشا عمر ، محررات شهر الحیازة ، دار هومه للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ،  -11

 .32ص 
 .33حمدي باشا عمر، المرجع السابق ، ص -12
 471نبیل ابراهیم سعد ، المرجع السابق ، ص -13
محمودي عبد العزیز ، آلیات تطهیر و تسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري،  -14

 .02، ص2010منشورات بغدادي ، الجزائر ، الطبعة الثانیة ، 
المؤرخة في  49المتضمن التوجیه العقاري ، ج ر ، عدد  18/11/1990المؤرخ في  90/25القانون رقم  -15
، المؤرخة في 55، ج رعدد  25/09/1995المؤرخ في  95/26لمتمم بالأمر رقم المعدل و ا 18/11/1990
27/09/1995. 
 .203محمودي عبد العزیز ، المرجع السابق ، ص  -16
 . 133عبد الحفیظ بن عبیدة ، المرجع السابق ، ص  -17
، ص 2012مجید خلفوني ، العقار في القانون الجزائري ، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع  ، الجزائر ،  -18

346. 
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، الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر و  25/01/2015المؤرخ في  15/19م التنفیذي رقم المرسو  -19
 .12/02/2015المؤرخة في  07تسلیمها ، ج ر عدد 

 07/05المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم بالقانون رقم  75/58من الأمر رقم  823المادة  -20
 .2007ماي 13المؤرخ في 

من 39المحدد لكیفیات إعداد شهادة الحیازة و تسلیمها المحدثة بموجب المادة  91/254سوم التنفیذي المر  -21
المؤرخة في  36المتضمن بالتوجیه العقاري ، ج ر عدد  18/11/1990المؤرخ في  90/25القانون رقم 

31/01/1991. 
مذكرة مقدمة للنیل شهادة الماستیر في  ثابتي ولید ، التقادم المكسب للملكیة في ظل نظام الشهر العیني ، -22

 .16، ص  2009/ 2008القانون العقاري ، جامعة باتنة 
 .102محمودي عبد العزیز ، المرجع السابق ، ص  -23
محمد وحید الدین سوار ، الحقوق العینیة الأصلیة ، مكتبة  دار الثقافة للنشر و التوزیع ،  -24

 .25،ص2000
 .100و 99ابق ، ص عبد الحفیظ بن عبیدة ، المرجع الس -25
 .96محمودي عبد العزیز، المرجع السابق ، ص  -26
 .39حمدي باشا عمر، المرجع السابق ، ص -27
 .102عبد الحفیظ بن عبیدة ، مرجح سابق ، ص  -28
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